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قرار قانوني بمثابة حكم قضائي

يُدين جدار شارون العنصري 

· الدكتور عبد الهادي بوطالب-

حددت محكمة العدل الدولية بلاهاي موقفها من جدار  شارون العنصري بإصدارها قرارها بإدانة بناء الجدار، ووجوب  هدمه، وتعويض المتضررين منه، ومطالبة المجتمع الدولي بعدم التعامل مع وضعه اللاقانوني. 

وصيغ القرار بما يستبعِـد عنه كل خلفية سياسية، إذ جاء  في شكل قانون، وبمثابة حكم قضائي لا يقبل الطعن.

يقال إن محكمة العدل الدولية لا تـُصدر إلا رأيا استشاريا، وإنها  ليست محكمة تـقاضٍ أو مقاضاة. وهذا حكم غير دقيق. إن ما تنطق به هذه المحكمة ليس ملزِما بكل تأكيد، لكن القول إن كل ما تنطق به إنما يُعتـَـبر رأيا استشاريا ليس صحيحا بإطلاق. ولا ينطبق إلا على ما يصدر عنها في مجال النزاعات التي تطلب أطراف النزاع منها أن تقول فيها رأيها ليُرتب عليه  كل طرف موقفا منه. في هذه الحالة تختار الأطراف التي تحيل عليها موضوع النزاع أن تستشيرها. وطبيعي أن تكون استشارتها - والحالة هذه- غير ملزِمة، لأنه لم يكن مطلوبا منها إلا إبداء الرأي  وليس إصدار حكم قضائي ملزِم.

حرَص قرارُ المحكمة سواء من حيث حيثياته أومضمونه على أن يكون شفافا لا يترك تحت الغموض أي جانب من جوانبه. وكان أول التباس رفعه هو التأكيد على اختصاص المحكمة بحق النظر في بناء الجدار. وهذا البند  حصل على إجماع قضاة  المحكمة البالغ  عددهم 15 قاضيا بمن فيهم القاضي الأميريكي (اليهودي) "توماس برغنشال" الذي قال وحده لا لسائر البنود الأخرى. وكان القرار أيضا واضحا عندما أدان جميعُ أعضاء المحكمة (إلا الأميريكي) إسرائيل "بانتهاك الشرعية بسبب إقامتها للجدار غير القانوني، لكونه أقيم من لدن إسرائيل الدولة المحتلة فوق الأراضي الفلسطينية المغتصبة، بما فيها مدينة القدس الشرقية ومحيطها". و"كل ذلك يشكل انتهاكا للقانون الدولي"، حسب نص القرار. وفي بند أخر نص القرار على أن "إسرائيل مُلزَمة بوقف العمل في إقامة الجدار الذي تبنيه في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها". وأضاف هذا البند : "ومُلزَمة بهدم ما بنته من الجدار". ونص بند آخر على أن "إسرائيل مُلزَمة بدفع تعويضات للمتـضرِّرين من بناء الجدار عن جميع الأضرار الناجمة عن إقامته في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية ومحيطها". وجاء في بند آخر التنصيص على ما ينبغي  للمجتمع الدولي عمله لحمل إسرائيل على تنفيذ قرار المحكمة في قوله :" جميع الدول ملزَمة بألاّ تعترف بالوضع غير القانوني الناجم عن إقامة الجدار، وملزَمة بألاّ تقدم الدعم المالي أو تساعد في الحفاظ على الوضع الناجم من قرار بنائه". وأضاف هذا البند:"وعلى جميع الدول الموقـِّعة على معاهدة جنيف الرابعة (أغسطس 1949) المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الحرب، أن  تضمن - في الوقت الذي تحترم فيه ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي- التزام إسرائيل بالقانون الإنساني كما هو مجسَّد في معاهدة جنيف".

ونص القرار في بند آخر على مسؤولية الجمعية العامة ومجلس الأمن لتطبيق هذا القرار وقال :" إن عليهما أن يفكرا في الإجراء المطلوب عمله لوضع حد للوضع غير القانوني الناجم  عن إقامة الجدار".

وحدد القرار في بند مُوالٍ أضرار الجدار ودحض دفاع إسرائيل عن جريمة بنائه فقال :" إن الجدار في مساره المختار يسلب عددا من حقوق الفلسطينيين المقيمين في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وأن الانتهاكات الناجمة عن مسار الجدار لا يمكن تبريرها بأغراض عسكرية، أو بمقتضيات الأمن". وتضمن بند آخر التأكيد على ضرورة "التزام إسرائيل بتنفيذ تعهداتها باحترام حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، والوفاء بالتزاماتها بالقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأيضا -وهذا هو الأهم- التزامها بضمان حرية الحركة والتنقل من وإلى الأماكن المقدسة الخاضعة لسيطرتها".

لقد حرصتُ على أن أسجل في هذا المقال أهم ما جاء في قرار المحكمة، لأستخلص من ذلك أنها لم تقتصر على إعلان عدم شرعية الجدار، بل تناولت مشاكل الاحتلال الإسرائيلي وعواقبه وآثاره. وليس في ذلك أي خروج عن الموضوع، لأن مشكل الجدار مرتبط عضويا بمشكل الاحتلال، وبمشكل اغتصاب الأرض الفلسطينية، ومشكل العمل الإسرائيلي على محو هوية السكان الفلسطينيين الأصليين. أليس أن بناء الجدار قام على اغتصاب المحتل الإسرائيلي ملكية الأراضي الفلسطينية وتوسُّعِ إسرائيل في حدود الدولة الفلسطينية التي حددت خريطة الطريق سنة 2005 لقيامها جنبا إلى جنب مع إسرائيل، وأصبحت هذه الدولة بإقامة الجدار ممنوعة من الوجود ؟

لذا، فما صدر عن المحكمة هو في الحقيقة قرار قانوني بمثابة حكم قضائي مهد له القرار بذكر حيثياته ودواعيه على الطريقة العدلية  التي يصدر بها حكم القضاء.

وإذا كنت أتـفـق مع رجال القانون على أن المحاكم القضائية لا تصدر القوانين وليس ذلك من اختصاصها، وأنها تستـند فقط إلى مرجعية القانون لإصدار أحكامها، فإني أرى مع ذلك أن القرار وإن لم يكن قانونا شكلا فإنه جاء في شكل "فكرة قانون" لا يبقى معه لصانع القانون إلا صوغه، لأن القرار أصدر حكما قضائيا يبطلان بناء الجدار وهدمه، ووجوب دفع باني الجدار التعويض لمالكي الأرض، وأهاب في نفس الوقت بصانعي القانون الدولي (أي مؤسسات هيأة الأمم المتحدة) أن يوجدوا الآليات لجعله قانونا دوليا  والسهر على تطبيقه. وبجميع المقاييس - والحالة هي هذه - فالقرار لم يصدر في شكل رأي استشاري، بل لوَّح إلى أنه قرار ملزِم، لأنه أحال على قوانين ملزِمة لم تحترمها إسرائيل، وعليها أن تلتزم بها.

لقد جاء القرار موثَّـقـا قانونيا ومحبوكا بالحكمة. وبذلك نفهم لماذا تَـطلَّـب إعدادُه وإصدارُه 136 يوما كاملة منذ أن طلبت الجمعية العمومية لمنظمة الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية النظر في شأن الجدار وإعطائها له تقييما قانونيا، وجاء الحكم حاسما : أن لا شرعية له ويجب هدمه.

ولم يصل إلى هذا المستوى الأخلاقي القانوني القرار الصادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية، إذ لم يُدن قرار شارون  بإقامة الجدار، وإنما نصح بتحويل مساره عبر بضعة كيلومترات، وهو قرار سياسي بكل تأكيد حرصت المحكمة الإسرائيلية على تقديمه بين يدي محكمة العدل الدولية أسبوعا من قبل لترسم لها حدودها، وكل ذلك لخدمة السياسة الإسرائيلية، ولتوهم الـمغفّلين بأن إسرائيل دولة ديمقراطية يجرؤ فيها القضاء على التقدم ببعض النصائح للسلطة التنفيذية دون أن يرقى إلى النطق بما يقرره القانون وبالأحرى أن يُـدين السياسة الإسرائيلية.

لا يسع مؤسسات الأمم المتحدة إلا تبني قرار محكمة العدل الدولية بجميع بنوده لتصوغ على ضوئه مشروع قرار إدانة الجدار، وما نص عليه من تدابير لمحو أثار بنائها. وكما يقول الفقهاء والقانونيون : "جميع ما بُـنِي على باطل فهو باطل".

